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 نماذج في طور البروز لتعليم حقوق الإنسان 
بقلم فيليسا تيبيتس "المصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" 
يبحث هذا المقال المقتبس الذي أعدته فيليسا تيبيتس، مديرة جمعية تعليم حقوق الإنسان، لمجلة انترناشيونال ريفيو أوف اديوكيشن (العدد الخاص بتعليم حقوق الإنسان لعام 2002) السبل الممكن إتباعها لتعزيز فعالية تعليم حقوق الإنسان. تعرض كاتبة المقال ثلاثة مناهج متبعة لتعليم حقوق الإنسان هي: نموذج القيم والوعي، نموذج المحاسبة على الأعمال، ونموذج التحول الاجتماعي. يجري تحليل كل من هذه النماذج وفقاً للمجموعات التي يتوجّه إليها، والأهداف التي يتوخاها للمتعلمين وما يرمي إلى تحقيقه من تغيير اجتماعي. تختتم تيبيتس مقالها بعرض سبل تتيح المزيد من تطوير هذا الحقل، وجعله أكثر مهنية وتميّزاً.
في الاثنتي عشرة سنة الماضية أخذ تعبير "تعليم حقوق الإنسان" يتسلل إلى لغة وزارات التربية، والمؤسسات التعليمية التي لا تتوخى الربح، ومنظمات حقوق الإنسان والمدرسين - هذا إذا لم نذكر الوكالات التابعة لعدد من الحكومات مثل الأمم المتحدة والوكالات الإقليمية مثل مجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الدول الأميركية، وجمعية بلدان جنوب شرق آسيا. 

تعرّف نانسي فلاورز تعبير تعليم حقوق الإنسان، في كتاب تعليم حقوق الإنسان، بأنه يعني "كل سبل التعلّم التي تؤدي إلى تطوير معرفة ومهارات وقيم حقوق الإنسان". يتناول تعليم حقوق الإنسان تقدير المتعلّم وفهمه لهذه المبادئ التي يشكل عدم مراعاتها "مشكلة" للمجتمع المعني. على مستوى البلدان يمكننا ملاحظة وجود نهوج مختلفة جداً لاستخدام تعليم حقوق الإنسان في معالجة تحديات شائعة في مجالي حقوق الإنسان والتنمية. ففي البلدان النامية، مثلاً، غالباً ما يتم ربط تعليم حقوق الإنسان بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة وفي البلدان التي كانت تخضع سابقاً للحكم التوتاليتاري أو السلطوي، يكون تعليم حقوق الإنسان مرتبطاً غالب الأحيان بتطوير المجتمع المدني والبنى التحتية المتعلقة بسيادة حكم القانون وحماية حقوق الأفراد والأقليات. أما في البلدان الأقدم عهداً بالديمقراطية، فغالباً ما يتم ربط هذا الأمر بهيكلية السلطة في البلد إنما يتم توجيهه باتجاه الإصلاح في بعض المجالات مثل مجال إصلاح القانون الجزائي، والحقوق الاقتصادية وقضايا اللاجئين. ويبدو أن تعليم حقوق الإنسان يلعب دوراً خاصاً في المجتمعات في المرحلة التي تعقب النزاعات. 

هذه الأمثلة تركّز على مشاكل وقضايا حقوق الإنسان على مستوى المجتمع. يتناول تعليم حقوق الإنسان الجمع بين النظر إلى الداخل والنظر إلى الخارج. ويركّز تعلّم حقوق الإنسان بالضرورة على الفرد - أي اكتساب المعرفة، والقيم والمهارات التي تتعلق بتطبيق نظام قيَم حقوق الإنسان في علاقة الشخص مع أفراد عائلته ومجتمعه. تتحدث نانسي فلاورز وسواها، في كتاب تعليم حقوق الإنسان، عن بعض هذه المهارات الإنسانية التي تؤدي إلى إدراك تحيّز الشخص ضد أفراد في مجتمعه، وتقبّل الفوارق الموجودة بين أفراد ذلك المجتمع، وتحمّل مسؤولية الدفاع عن حقوق الآخرين، والتوسط في حل النزاعات والعمل على حلّها. ومع هذا، ينبغي على العاملين في وضع وتنظيم برامج تعليم حقوق الإنسان أن يأخذوا في الحسبان المضامين الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية في عملهم، وكذلك التأثير الذي يمكن لمثل هذا التعليم أن يحدثه في مجال التحوّل الاجتماعي.

للتعليم، في الواقع، دور معقّد وصعب يلعبه في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم التنمية الإنسانية وتعزيز المجتمع المدني. كي يسهم تعليم حقوق الإنسان - وفكر حقوق الإنسان - بصورة راسخة في ثقافة حقوق الإنسان في بلداننا، علينا أن نحاول فهم النماذج المتميزة لتعليم حقوق الإنسان المطبقة عملياً، وأن نوضح صلتها باستراتيجيات التغيير الاجتماعي. ينبع محور تركيز هذا المقال من برامج تعليم حقوق الإنسان المطبقة حالياً والشعور بأن المساهمين في تعليم حقوق الإنسان ودعاة هذه الحقوق المدافعين عنها - أي أولئك الذين يديرون حلقات التدريب، ويعدّون المواد التعليمية ويصممون البرامج - يمكن أن يفيدوا من بحث مسألة كيف يمكن لاستراتيجيات التعليم والتدريب أن تسهم في التغيير الاجتماعي. ما يتوخاه تعليم حقوق الإنسان في نهاية المطاف هو العمل على إشاعة ثقافات حقوق الإنسان في مجتمعاتنا، وينبغي أن يجري تقييم البرامج من ناحية قدرتها على الإسهام في تحقيق هذا الهدف العام. 

تعليم حقوق الانسان والدفاع عنها
حيث تسعى معظم المجتمعات إلى تجسيد مبادئ حقوق الإنسان بصورة أفضل، فإن تعليم حقوق الإنسان يعني ضمناً تعليماً يؤدي إلى الدعوة إلى تبني هذه الحقوق والدفاع عنها. ولكن هذه الفكرة عامة جداً. لجهة إحداث التغيير الاجتماعي، يجب أن يكون تعليم حقوق الإنسان مصمماً من الناحية الاستراتيجية لكي يبلغ ويدعم أفراداً وجماعات ممن يستطيعون العمل لتحقيق هذه الأهداف. على سبيل المثال، بالنسبة إلى جماعات معينة يتوجه إليها تعليم حقوق الإنسان، يجب أن يكون هذا التعليم متعلقاً بالإطار التالي للتغيير الاجتماعي: 

رعاية وتعزيز القيادة - لتحقيق التغيير الاجتماعي، من الضروري أن تكون هناك مجموعة ملتزمة لا تملك مجرّد الرؤيا بل المعرفة السياسية أيضاً. وسيحتاج هؤلاء القادة إلى المهارات اللازمة لوضع أهداف محددة واستراتيجيات فعّالة تلائم الجو السياسي والثقافي السائد لديهم. 

تكوين الإئتلافات والتحالفات - يمكن للتعليم أن يكون أداة لإعداد الأفراد لمسؤولياتهم القيادية. وتكوين الإئتلافات والتحالفات يساعد الناشطين في مجال حقوق الإنسان على إدراك إمكانية نجاح جهودهم المشتركة في تحقيق أهداف التغيير الاجتماعي.

التمكين الشخصي - يرمي هدف التمكين الشخصي في بادئ الأمر إلى مداواة مشاكل المجتمع، ومن ثم إلى تطوير ذلك المجتمع وبعد ذلك إلى تحقيق التحول الاجتماعي فيه. هذان الهدفان المترابطان المتمثلان بالتمكين الشخصي والتغيير الاجتماعي يجعلان من تعليم حقوق الإنسان أمراً فريداً لدى مقارنته بالبرامج التعليمية التقليدية الأخرى، مثل تلك التي يعرضها كتاب "وضع استراتيجيات لحركة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة" الذي اشتركت في تأليفه لين نيلون مؤلفة كتاب "تقييم حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأميركية".

يمكن لإطار التغيير الاجتماعي المتنوع هذا أن يكون شديد التعقيد، ولكن اللغة التي تصف تعليم حقوق الإنسان لغة تستخدم تعابير عامة. نعرف أن برنامجاً لتعليم حقوق الإنسان يتناول في حده الأدنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووثائق أخرى خاصة بحقوق الإنسان تتعلق به، وأنظمة الرقابة والمحاسبة على الأعمال. من الجدير ذكره أنه رغم كون تعليم حقوق الإنسان أصبح يتعدى مجرّد نشر المعلومات عن قانون حقوق الإنسان، فإن هذه الوسائل (وآليات الحماية المتصلة بها) لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من أي برنامج. فمن دون الإشارة إلى هذه الآليات أو التعليمات بشأن كيفية استخدامها، يصبح من الصعب على تعليم حقوق الإنسان أن يميّز نفسه عن حقول أخرى مثل تعليم السلام أو التعليم الشامل. 

تتضمن برامج تعليم حقوق الإنسان أيضاً نهجاً تعليمياً تفاعلياً. فلغة تعليم حقوق الإنسان تتحدث عن كون هذا التعليم ينطبق على حياة الناس اليومية وعلى استخدام أساليب تعليم تجعل المتعلمين يشتركون في اكتساب مهارات التعبير عن مواقفهم كما تكسبهم مهارات لتطوير معارفهم. يعتبر هذا النهج الذي يعتمد المشاركة بأنه يحفز على التعلّم ويراعي النواحي الإنسانية، وبالتالي يعتبر عملياً لأن هذا الشكل من التعليم يتصل بتغيير المواقف والتصرفات أكثر مما يتصل بالنهج الذي يكتفي بإلقاء المحاضرات. 

نماذج في طور البروز لتعليم حقوق الإنسان 
تمثّل النماذج إطاراً مثالياً لفهم الممارسة الحديثة لتعليم حقوق الإنسان. تتصل مفاهيم كل نموذج ضمناً بمجموعات معينة يتم التوجّه إليها واستراتيجية للتغيير الاجتماعي والتنمية البشرية. بسبب الطبيعة النظرية للنماذج المشروحة أدناه، تفتقر هذه النماذج بالضرورة إلى التفصيل والعمق. فعلى سبيل المثال، ليس هناك من تمييز بين طرق المعالجة الرسمية وغير الرسمية. ولكن الهدف من عرض هذه النماذج هو البدء في تصنيف أنواع ممارسات تعليم حقوق الإنسان التي يجري تطبيقها، وبحث منطق برنامجها داخلياً وتوضيح صلتها الخارجية بالتحوّل الاجتماعي.

إن هذه النماذج المتميزة لتعليم حقوق الإنسان المعروضة هنا يمكن جمعها في صيغة معدّلة لـ "هرم التعلّم". ففي القاعدة العريضة نجد "نماذج القيم والإدراك"، وفي الوسط "نموذج المحاسبة على الأعمال" وفي القمة "نموذج التحوّل".

لا يعكس وضع نماذج تعليم حقوق الإنسان هذه في هذه المواقع حجم المجموعات السكانية التي يتم التوجّه إليها والتعامل معها (من توعية الرأي العام حتى إيجاد مدافعين جدد) وحسب، بل يعكس أيضاً درجة صعوبة كل من البرامج التعليمية. تهدف برامج توعية الجمهور إلى نشر البرامج، في حين يتطلّب إيجاد الناشطين وبناء القدرات التزامات أكثر صعوبة ومعاملة بالمثل من قبل جميع المعنيين. كل المستويات تعزز بعضها البعض، ولكن بعض النماذج هو بالطبع أكثر تأثيراً في نشر وتعزيز التغيير الاجتماعي - حسب وضع حركة حقوق الإنسان داخل المجتمع المعني. يحتاج أي برنامج إصلاح اجتماعي إلى قيادة قوية تركز جهودها على الإصلاح المؤسساتي والقانوني. ولكن التحرك يحتاج أيضاً إلى دعم على مستوى القاعدة، حيث يكون التركيز على سبل دعم الأفراد والمجتمع.  لذلك، يحتاج العاملون في تعليم حقوق الإنسان إلى أن يأخذوا في الحسبان لدى تصميم برامجهم الحاجات والفرص معاً. قد يقرر أحد هؤلاء تطبيق برنامج يستند فقط إلى قيمه الشخصية، وتجاربه، وموارده ومركزه الاجتماعي. ولكن يمكن لهذا أن يأخذ في الحسبان أيضاً علاقة البرنامج الذي يعتزم تطبيقه بنماذج تعليم حقوق الإنسان المذكورة في هذا المقال، وكيف يمكن للبرنامج أن يدعم التحرك باتجاه تحقيق كامل لثقافة حقوق إنسان في المجتمع المعني. 

النموذج الأول - نموذج القيم والوعي 
في "نموذج القيم والوعي" يكون محور التركيز الرئيسي لتعليم حقوق الإنسان هو نشر المعرفة الأساسية بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز اندماجها بالقيم العامة. تكون حملات التوعية العامة والمناهج الدراسية في العادة ضمن هذا الإطار. وليس من غير المعتاد لمناهج التعليم في المدارس التي تتضمن حقوق الإنسان أن تكون متصلة بالقيم الجوهرية للديمقراطية وممارستها. الهدف هو تمهيد السبيل لعالم يحترم حقوق الإنسان من خلال إدراك والتزام الأهداف المعيارية التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثائق أخرى أساسية تتعلق بها. إن مواضيع حقوق الإنسان التي تنطبق على هذا النموذج تتضمن تاريخ حقوق الإنسان، ومعلومات عن الأدوات الأساسية لمراعاة حقوق الإنسان وآليات حمايتها، والاهتمامات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان (مثل عمالة الأطفال، والاتجار بالبشر والإبادة الجماعية). الاستراتيجية التربوية الأساسية في هذا النموذج هي المشاركة: أي اجتذاب اهتمام الشخص المراد تعليمه. إن مثل هذه الأساليب يمكن أن تكون مبتكرة جداً (مثلاً، لدى استخدام الحملات الإعلامية أو اللقاءات الشعبية) ولكنها يمكن أيضاً أن تتحوّل إلى أسلوب إلقاء المحاضرات. ولكن هذا النموذج لا يركّز على تطوير المهارات، كتلك المهارات المتعلقة بالتواصل، وحل النزاعات والعمل الناشط في سبيل تحقيق هدف ما. 

الاستراتيجية التي ينطوي عليها هذا النموذج هي أن الدعم الجماهيري لحقوق الإنسان سيبقى يضغط على السلطات كي تحمي حقوق الإنسان. وهذا النهج يعزز في العادة أيضاً التفكير الانتقادي والقدرة على تطبيق إطار عمل يتعلّق بحقوق الإنسان عندما يتم تحليل القضايا السياسية. وهكذا يتم جعل الطلاب "مستهلكين انتقاديين" لحقوق الإنسان. من غير الواضح ما إذا كان نهج المعرفة والإدراك يبني "إدراكاً انتقادياً لحقوق الإنسان" مع أن من المفترض أن يكون ذلك هدفاً لبرنامج كهذا. إن الإدراك الانتقادي لحقوق الإنسان قد تكون له المعايير التالية، كما هو مبين في مقال غارث مينتيس بعنوان "تعليم حقوق الإنسان كأداة تمكين: انعكاسات على التربية" المنشور في "تعليم حقوق الإنسان للقرن الواحد والعشرين".

·  قدرة الطلاب على معرفة أبعاد حقوق الإنسان لنزاع ما، وعلاقتها به؛ 
·  تعبير لإدراكهم واهتمامهم بدورهم في حماية أو تعزيز هذه الحقوق؛
·  تقييم انتقادي للردود المحتملة التي يمكن تقديمها؛
·  محاولة لتحديد أو إيجاد ردود جديدة؛
·  تكوين رأي في صدد الخيار الأكثر ملاءمة؛ و
·  تعبير عن الثقة وإدراك للمسؤولية والتأثير في كل من القرار ومفعوله. 

من الأمثلة على نموذج القيم والإدراك دروس تتعلق بحقوق الإنسان ضمن مواضيع المواطنية، والتاريخ، ودروس العلوم الاجتماعية ودروس تتعلق بالقانون في المدارس، وإلحاق مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان ببرامج رسمية وغير رسمية تتناول الشباب (مثل الفنون، وعيد حقوق الإنسان، ونوادي المناظرات). كما أن حملات التوعية العامة التي تتناول الفنون العامة والإعلانات، والتغطية الأخبارية التي تقوم بها وسائل الإعلام، والمناسبات التي تحتفل بها المجتمعات يمكن أيضاً أن تصنّف ضمن هذا النموذج. 

النموذج الثاني - المحاسبة على الأعمال 
في هذا النموذج، من المتوقع للمشاركين أن يكونوا مرتبطين بصورة مباشرة أو غير مباشرة بضمان حقوق الإنسان من خلال أدوارهم المهنية. في هذه المجموعة، يركز تعليم حقوق الإنسان على السبل التي تتناول فيها المسؤوليات المهنية إما المراقبة المباشرة لانتهاكات حقوق الإنسان أو العمل لدى السلطات الضرورية من أجل احترامها أو بذل الجهود اللازمة لحماية حقوق الناس (خاصة تلك الفئات الأكثر تعرضاً لانتهاك حقوقها) ممن يتحملون بعض المسؤولية عنهم. 

في هذا النموذج، ما تفترضه كل البرامج التعليمية هو أن المشاركين سيكونون معنيين مباشرة بحماية حقوق الأفراد والجماعات. ولذلك فإن خطر انتهاك الحقوق يعتبر ملازماً لعمل هؤلاء. بالنسبة إلى دعاة حقوق الإنسان والمدافعين عنها، يكمن التحدي في فهم قانون حقوق الإنسان، وآليات حماية هذه الحقوق، والمهارات اللازمة للدفاع عنها والعمل في سبيل تعزيزها. أما بالنسبة إلى مجموعات مهنية أخرى، فإن البرامج التعليمية تجعلها مدركة لطبيعة انتهاكات حقوق الإنسان وإمكانية حصول مثل هذه الانتهاكات في دورها المهني، لا لمجرّد منع وقوع تلك الانتهاكات وحسب بل أيضاً لتعزيز احترام كرامة الإنسان. يستهدف التدريب على احترام حقوق الإنسان ومواضيع حقوق الإنسان في هذه المجالات المتخصصة، وتستهدف النتائج المضمون وتطوير المهارات   .

من الأمثلة على البرامج التي تصنف في فئة نموذج المحاسبة على الأعمال هناك برامج تدريب الناشطين في مجال حقوق الإنسان والناشطين في المجتمع على أساليب مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها وإجراءات التقدم بالشكاوى لدى الهيئات الوطنية والدولية المختصة. يشمل هذا التصنيف أيضاً التدريب ما قبل العمل وخلاله للمحامين، ومسؤولي النيابة العامة، والقضاة، وأفراد الشرطة وعناصر القوات المسلحة، لا يمكن أن يتضمن هذا التدريب معلومات متعلقة بهذا الأمر في القانون الدستوري والقانون الدولي، وقواعد السلوك المهنية، وآليات رقابة وتقديم الشكاوى، وعواقب مخالفتها. تكون عادة المجموعات المهنية، مثل العاملين في مجال الصحة والخدمات الاجتماعية، والصحافيين، والعاملين في وسائل الإعلام، من المشاركين في برامج تعليم حقوق الإنسان التي ترمي إلى المحاسبة على الأعمال. 

في نموذج المحاسبة هذا، لا يعتبر تغيير الذات هدفاً صريحاً إذ إن النموذج يفترض أن المسؤولية المهنية تكفي بالنسبة إلى الشخص الذي لديه اهتمام بتطبيق إطار عمل يتعلق بحقوق الإنسان. ولكن هذا النموذج يهدف إلى إرساء أعراف وممارسات تتعلق بحقوق الإنسان تكون مستندة إلى هيكليات راسخة ومضمونة قانوناً. من المسلّم به في هذا النموذج أن التغيير الاجتماعي ضروري، وأن بالإمكان تحديد أهداف وطنية ومناطقية للإصلاح أساسها المجتمع. 

النموذج الثالث -التحول الاجتماعي
في نموذج التحوّل الاجتماعي تتوخى برامج تعليم حقوق الإنسان تمكين الأفراد من معرفة انتهاكات حقوق الإنسان والتزام منع حصولها. في بعض الحالات يتم توجيه هذه البرامج نحو مجتمعات بكاملها-لا نحو الأفراد فحسب. يتضمن هذا النموذج أساليب (مرتكزة في جزء منها على علم النفس) تتناول التفكير بالذات والدعم ضمن المجتمع. ولكن التركيز الرسمي على حقوق الإنسان لا يشكّل سوى أحد عناصر هذا النموذج. من الممكن أن يتضمن البرنامج الكامل أيضاً تنمية القيادات، والتدريب على حل النزاعات، والتدريب الحرفي والتخصص غير الرسمي. 

يفترض نموذج التحول الاجتماعي أن يكون قد سبق للطلاب أن مرّوا بتجارب شخصية يمكن اعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان (يمكن للبرنامج أن يساعد في إدراك ذلك) ولذلك يكونون مهيّأين سلفاً لأن يصبحوا من دعاة حقوق الإنسان. وهو يعامل الأفراد بطريقة أكثر كلّية، ولذلك يكون تصميمه وتطبيقه أكثر صعوبة من تصميم وتطبيق النموذجين الآخرين. 

هذا النموذج تتضمنه برامج تطبّق في مخيمات اللاجئين، وفي مجتمعات خارجة من نزاعات، وفي حالات ضحايا سوء معاملة الأقرباء ولدى الجماعات التي تخدم الفقراء. هناك أمثلة عن "مجتمعات حقوق إنسان" تقوم فيها الهيئات الحاكمة، والمجموعات المحلية والمواطنون "بتفحص المعتقدات التقليدية، والذاكرة الجماعية كما التطلعات الجماعية من حيث انطباقها على مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مثل أولئك الذين يساندهم عقد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أعلن رسمياً أنه يبدأ عام 1995 وينتهي عام 2004. 

في بعض الحالات، يطبّق هذا النموذج في المدارس، حيث يمكن للدراسات المعمقة لحالات انتهاك حقوق الإنسان (مثل محرقة اليهود والإبادة الجماعية) أن تشكّل عوامل مساعدة فعّالة في تناول موضوع انتهاكات حقوق الإنسان. في بعض البرامج المتقدمة، يطلب من الطلاب أن يفكّروا بطرق يمكن لهم ولغيرهم أن يكونوا فيها ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان وأيضاً مرتكبي مثل هذه الانتهاكات. وهكذا يتم استخدام أساليب نفسية مع الطلاب للتغلّب على عقلية "نحن" و"هم"، وزيادة الشعور بالمسؤولية الشخصية. يصبح المتخرجون من مثل هذه البرامج قادرين على معرفة حقوقهم وحقوق الآخرين الذين يلتقون وإياهم وحماية هذه الحقوق. 

إذا رغبت المدارس المعنية، يمكن لبرامج تعليم حقوق الإنسان التي تُدّرس فيها أن تتناول موضوع المشاركة في اتخاذ قرارات العائلة؛ احترام الأهل، إنما رفض أعمال العنف بين أفراد العائلة؛ والمساواة بين الأب والأم داخل البيت. 

تعزيز حقل تعليم حقوق الإنسان 
ركّز هذا المقال على شرح نماذج تعليم حقوق الإنسان كأداة لتصنيف البرامج التعليمية، موضحاً ما هي الجماعات التي تتوجه إليها هذه النماذج، وطالباً منّا أن نفكّر بالصلة التي تقوم بينها وبين هدف التنمية البشرية والتغيير الاجتماعي. نأمل أن يكون لهذه النماذج تأثير في تصميم برامج تتسم بعمق التفكير، وتعزيز العمل في مجال تطوير النظريات والأبحاث.

لكن هناك سبلاً أخرى تتيح للمربين في مجال حقوق الإنسان اتخاذ خطوات لتعزيز البرامج. وإذا كان لتعليم حقوق الإنسان أن يصبح حقلاً حقيقياً، علينا مواجهة تحدي أن نصبح أكثر تماسكاً وانسجاماً (حتى في نطاق تنوع نماذجنا)، وأن نكون متميزين (بحيث نقدّم من القيمة والنتائج ما لا تستطيعه برامج أخرى)، وأن نتمكن من تكرار ما نفعله. كي يصبح تعليم حقوق الإنسان أكثر تميّزا كحقل، هناك عدد من المجالات التي ينبغي علينا دراستها وتحليلها وتوثيقها. 

·  إننا نحتاج إلى أمثلة مفصّلة ضمن حقل تعليم حقوق الإنسان من شأنها إظهار الاستخدام الحريص للنظرية التعليمية المناسبة لمضمون البرنامج. مثلاً، يجب أن تكون برامج تعليم البالغين تحتوي على تصاميم (لا مجرد دورات تدريب) تأخذ في الحسبان العملية التي تستخدم لتعليم البالغين. كما ينبغي أن تكون البرامج التي تطبّق في المدارس ملائمة من ناحية عمر الطلاب المعنيين ومدى تطور شخصياتهم. كما ينبغي للبرامج المخصصة لمجموعات لديها احتياجات خاصة، مثل اللاجئين أو ضحايا سوء المعاملة، أن تعكس الحساسيات الضرورية. 

·  مع أن مجموع عدد دورات التدريب والمقررات الدراسية التي تقدّم في مجال تعليم حقوق الإنسان زاد عما كان قبلاً، ليس هناك بعد أي معيار واضح لما يمكن أن يعتبر مدرباً مؤهلاً في مجال تعليم حقوق الإنسان. في الوقت الراهن، يقوم بتدريس المقررات الخاصة بحقوق الإنسان أشخاص لديهم بعض الخبرة السابقة في مجال التدريس. مع ذلك، ليست هناك أي شهادات وطنية أو دولية توضح وتثبت أهلية هؤلاء المعلمين؛ كما لا توجد معايير واضحة للدراسة أو الممارسة. يمكن لأعمال التدريب ومعايير المناهج أن تحسّن أوضاع تعليم حقوق الإنسان كحقل له اعتباره، كما يمكن لها أن تطلق نقاشاً مفيداً لجهة أهداف المتعلّم والجهود الرامية إلى تحقيق تغيير استراتيجي. 

·  يحتاج حقل تعليم حقوق الإنسان إلى دليل يثبت نجاحه في تحقيق أهدافه، بالنسبة إلى كل النماذج. إننا في حاجة لأن نعرف أي البرامج نجحت، ولماذا. وإذا كانت للنماذج التي عُرضت في هذا المقال أي مصداقية، فيمكن اختبارها وتوضيحها من خلال تقييم البرامج. هذه الدراسات تقيّم البرامج على أساس تحقيقها الغايات المرجوة في مجالات المعرفة والقيم والمهارات، وعلى أساس إسهامها المباشر بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل في سبيل التغيير الاجتماعي. مثل هذه الأبحاث لا تؤدي إلى تحسين نوعية وضع البرامج التعليمية وحسب، بل تساعد أيضاً في إثبات صحة ما لا يزال اليوم حدساً لناحية أهمية التعليم في حقل حقوق الإنسان. 

يمكن لتعليم حقوق الإنسان أن يتطور ليصبح حقلاً تربوياً كاملاً - في كل من مجال حقوق الإنسان والمجال التربوي العام. إنه في وضعه الحالي مجموعة برامج متفرقة مثيرة للاهتمام. والنماذج التي تم عرضها في هذا المقال هامة لأنها تقترن باستراتيجيات متميزة تساعد في إرساء ثقافات حقوق إنسان في مجتمعاتنا وبلداننا. لعل بإمكاننا الاتفاق على أننا نريد أن تكون كل النماذج الثلاثة ممثلة في كل من مجتمعاتنا، إذ إنها تكمل بعضها البعض في دعم بنية تحتية نابضة بالحياة لحقوق الإنسان. ولكننا، كمربين، بحاجة إلى أن نتحلى بالحكمة في اختيارنا مكامن توظيف طاقاتنا، وأن نتحلى بالإقدام في إيجاد هذه الفرص في مجتمعاتنا. إن التفكير في هذه النماذج يمكن أن يساعد هذه العملية. 

إننا نمر في مرحلة مثيرة لجهة ازدياد وعي الناس لحقوق الإنسان واهتمامهم بها. علينا أن لا نضيع الفرصة المتاحة لنا للمساعدة في جعل تعليم حقوق الإنسان نهجاً بالغ الأهمية لدراسة أوضاع مجتمعاتنا وبنائها.

حول العالم
محكمة هولندية تنظر في دعوى ذات اختصاص عالمي 

29 سبتمبر/أيلول 2005 

يواجه اثنان من رجال شرطة أفغانستان السرية السابقة، وهما حسام الدين حسام وحبيب الله جلال ضوي، المحاكمة أمام محكمة هولندية في لاهاي، بشأن اتهامهما بتعذيب المعارضين السياسيين للنظام الشيوعي في أفغانستان في الثمانينيات. وقد كانا يعيشان في السنوات الأخيرة في هولندا وتقدما بطلب اللجوء السياسي بها ولكن الطلب رفض. وتطالب هيئة الادعاء بسجنهما لمدة 12 سنة. 

انظر: BBC: بدء محاكمة جرائم الحرب الأفغانية
Reuters: المطالبة بسجن أفغانيين متهمين لمدة 12 سنة في محاكمة هولندية
New York Times: أفغانيان يواجهان المحاكمة لجرائم حرب تعود إلى العهد السوفيتي في سنوات الثمانينات
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
الجزائر
الموافقة على استفتاء حول ميثاق السلام والمصالحة الوطنية 

29 سبتمبر/أيلول 2005 

صوت الجزائريون بالموافقة على الاستفتاء الخاص بميثاق السلام والمصالحة الوطنية، وهو إعلان المبادئ بشأن إنهاء الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل حوالي 200.000 من الجزائريين منذ عام 1991. وقد وافق أكثر من 97% على الاستفتاء ومنح الرئيس الجزائري سلطة اتخاذ "ما يلزم من الخطوات" لتحقيق رؤيته الخاصة بالمصالحة، وهي تعتبر المعارضة من باب ارتكاب الجريمة، مما يسمح من الناحية الفعلية باحتمال منح العفو العام لمرتكبي الجرائم الخطيرة، وعدم الشروع في أي تحقيق مستقل وشامل للانتهاكات السابقة. وقد حذر المنتقدون من أن هذا الميثاق قد يؤدي إلى تثبيت الإفلات من العقوبة، وحرمان الضحايا من حقوقهم، وتعويق إنشاء مجتمع جديد يمر بمرحلة انتقال. 

انظر: Reuters: الجزائريون  يصوتون في استفتاء لإنهاء عنف الإسلاميين
BBC: الناخبون الجزائريون يؤيدون مشروع السلام
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
أرمينيا 
سيمنار عن الإبادة الجماعية الأرمينية رغم أمر المحكمة التركية بإلغائه

26 سبتمبر/أيلول 2005 

عقد في أسطنبول سيمنار بحث يتعلق بالإبادة الجماعية الأرمينية، وذلك على الرغم من قرار المحكمة التركية بإلغائه. وقد أيد الاتحاد الأوروبي وبعض مسؤولي الحكومة التركية عقد المؤتمر بعد صدور قرار المحكمة. ونقل مكان عقد المؤتمر إلى موضع آخر. وينتقد الأكاديميون والمثقفون في تركيا موقف الحكومة التركية من المذابح التي تعرض لها الأرمينيون في 1915 مما يعتبر إبادة جماعية. وقد تظاهر مئات من الأتراك خارج المؤتمر في جامعة بيلجي باسطنبول. 

انظر: BBC: تركيا تمنع عقد مؤتمر "الإبادة الجماعية"
New York Times: مواصلة عقد مؤتمر حول المذابح الأرمينية عام 1915
BBC: احتجاج الأتراك حول عقد حوار بشأن الأرمينيين
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
البوسنة والهرسك
العثور على جثث ضحايا مذبحة شربرينيكا في منطقة ليبلجي

23 سبتمبر/أيلول 2005 

تمكن خبراء الطب الشرعي من استخراج جثث عشرات من الضحايا من مقبرة جماعية في منطقة ليبلجي بشمال شرق البوسنة. وقد تحتوي هذه المقبرة على بقايا جثث حوالي 150 شخصاً، وهي المقبرة الخامسة التي تم العثور عليها بالمنطقة، وتضم بقايا جثث ضحايا مذبحة شربرينيكا التي ارتكبت عام 1995. وكانت مدفونة في مقابر أخرى ثم نقلت بغرض إخفاء معالم الجريمة. 

انظر: The Scotsman: العثور على جثث 70 من الضحايا في مقبرة جماعية في البوسنة
Reuters: العثور على ما لا يقل عن 50 جثة في مقبرة جماعية
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
شيلي
الأطباء يقررون مدى صلاحية (بينوشيه) للمثول أمام المحكمة

 29 سبتمبر/أيلول 2005 

يقوم ثلاثة من الأطباء بالكشف على الدكتاتور السابق (أوغسطو بينوشيه) لتقرير مدى صلاحيته للمثول أمام المحكمة. وكانت المحكمة العليا قد نزعت الحصانة في أوائل الشهر عن (بينوشيه) للمرة الثالثة. وتدور الدعوى الأخيرة حول اتهامات تتعلق باشتراكه المباشر في وفاة ما لا يقل عن 15 من النشطاء في عملية بوليسية سرية عام 1975 تعرف باسم عملية (كولومبو). ومما يذكر أن القاضي (سرجيو مونيوز) قد أمر بمصادرة جميع أموال (بينوشيه) في البنوك الأمريكية. 

انظر: AFP: أطباء شيلي يختبرون مدى لياقة (بينوشيه) الصحية
Xinua: قاض شيلي يأمر بمصادرة حسابات (بينوشيه) في البنوك الأمريكية
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
المكسيك 
القاضي يرفض الأمر باعتقال الرئيس السابق (اتشفيريا) 

24 سبتمبر/أيلول 2005 

رفض القاضي المكسيكي (رانولفو كاستيلو) الموافقة على أمر اعتقال الرئيس السابق (لويس اتشفيريا) وسبعة آخرين بشأن مذبحة عام 1968 التي قتل فيها عدد من الطلاب في مكسيكو سيتي. وقد أعلن القاضي عدم توفر أدلة كافية تؤيد الاتهام بالإبادة الجماعية والاختطاف، وقرر أن المدة القانونية قد انقضت بالنسبة للمتهمين الآخرين. 

انظر: Reuters: محكمة مكسيكية ترفض أمر اعتقال الرئيس السابق
The Guardian: رفض الاتهامات ضد الرئيس المكسيكي السابق
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
رواندا
بدء محاكمة وزراء سابقين 

20 سبتمبر/أيلول 2005 

بدأت محاكمة ثلاثة من الوزراء السابقين أمام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، وهم (ماثيو بخيرومباستي) و (ادوار كارميرا) و (جوزيف نزيروريرا)، وأعلنوا أنهم غير مذنبين في جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية خلال الأعمال التي وقعت في 1994. 

انظر: MSNBC: محاكمة زعماء سابقين أثناء الإبادة الجماعية في رواندا
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
أوغندا 

أنباء حول وصول نائب زعيم جيش "المقاومة الإلهية" إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية 

26 سبتمبر/أيلول 2005 

صرح وزير الدفاع الأوغندي (أماما امبابازي) أن نائب زعيم جيش "المقاومة الإلهية" قد عبر الحدود بين السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث طلب اللجوء السياسي وقد نفى زعماء جمهورية الكونغو الديمقراطية أنهم استلموا ذلك الطلب من (فنسنت أوتي) المسؤول الثاني في جيش "المقاومة الإلهية" بعد (جوزيف كوني). ومن المنتظر قريباً صدور الأوامر من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال (كوني) وخمسة من كبار معاونيه. 

انظر: BBC: زعيم ثوار أوغندا "يصل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية"
Reuters: قرب انتهاء الفرصة بالنسبة إلى زعيم حربي في "جيش المقاومة الإلهية"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
منع 28 شخصا آخرين من الترشيح للانتخابات

13 سبتمبر/أيلول 2005

قررت لجنة الشكاوى الانتخابية في أفغانستان منع 28 شخصا آخرين من خوض الانتخابات المقبلة للجمعية الوطنية وانتخابات المجالس المحلية. وهكذا يصبح العدد الكلي الممنوعين 45 شخصا من بين 5800 مرشحا. وذكر رئيس اللجنة أن أسباب حرمانهم من الأهلية هي انتهاكات قانون الانتخاب وعلى الأخص وجود علاقات لهم مع مجموعات مسلحة غير شرعية. ومن بين المتقدمين للانتخابات عدة شخصيات بارزة سبق اتهامهم بانتهاكات حقوق الإنسان، ومنهم نائب لوزير طلباني سابق كان مسؤولا عن إدارة الشرطة الدينية، ولا يمكن حرمانهم من الترشح لأنه لم يتم إدانتهم بجريمة. 

انظر:    
Reuters: لجنة الترشح الأفغانية تستبعد 28 مرشحا آخرين
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
البوسنة والهرسك

مدينة (موستار) تقيم تمثالا لاحياء ذكرى (بورس لي) 

12 سبتمبر/أيلول 2005

أقامت مدينة (موستار) تمثالا من البرونز لإحياء ذكرى اللاعب الأسطوري الأمريكي/الصيني الشهير في رياضة الكونغ فو (بروس لي)، وذلك رمزا للوحدة بين المجموعات العرقية المختلفة. وهو يعتبر شخصا من المبجلين لدى المسلمين والصرب والكروات على حد سواء. وقد صرح أحد منظمي هذا المشروع أن التمثال سيكون رمزا للعدالة العالمية.

انظر:    CNN: بروس لي: رمزا دينيا في البوسنة
استسلام (سردوي لوكيش)

13 سبتمبر/أيلول 2005

استسلم (سردوي لوكيش) أحد كبار المشتبه بهم من الصربيين في جرائم الحرب، إلى السلطات الصربية في البوسنة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية المختصة في يوغوسلافيا السابقة قد أدانته في عدة اتهامات من بينها المعاملة القاسية واللاإنسانية لغير الصربيين، وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك الإهانة والترهيب والإساءة النفسية لمسلمي البوسنة. ومما يذكر أن ابن عمه (ميلان لوكيش) الذي حكمت المحكمة الجنائية الدولية بإدانته. قد اعتقل في الأرجنتين في الشهر الماضي، وهو بانتظار الترحيل إلى لاهاي. وكان الاثنان من جماعة شبة عسكرية في الصرب تدعى (جماعة المنتقمين).

انظر:    AP: استسلام مشتبه به في جرائم الحرب بالصرب
ولمعرفة المزيد من الأنباء التفصيلية الأسبوعية حول المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا. انظر Tribunal Update التي تصدر عن معهد أنباء الحرب والسلام The Institute for War and Peace Reporting، وكذلك The Weekly Update التي تصدر عن Public Information Services التابعة للأمم المتحدة، وأيضا انظر أرشيف السمعيات والبصريات Audio/Video Archive عن محاكمة ميلوسيفتش الذي يصدر عن International Center for Transitional Justice/Bard College
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
كرواتيا

إعادة محاكمة بعض رجال الشرطة العسكريين

13 سبتمبر/أيلول 2005

أعادت كرواتيا محاكمة ثمانية من رجال الشرطة السابقين الذين اتهموا بتعذيب وقتل أسرى الحرب الصرب في 1992. وكان هؤلاء الثمانية قد حوكموا سابقا وصدرت براءتهم في 2002. وقد انتقدت مجموعات حقوق الإنسان تلك المحاكمة الأولى بسبب عدم حيادها وبسبب إساءة استخدام الأدلة وترهيب الشهود. وفي العام الماضي نقضت المحكمة العليا قرار التبرئة وأمرت بإعادة المحاكمة، ولكن أربعة فقط من المتهمين مثلوا أمام المحكمة لأن الأربعة الآخرين قد اختفوا بعد قرار التبرئة.

انظر:    Reuters: كرواتيا تعيد محاكمة بعض العسكريين بجرائم الحرب
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
شيلي
المحكمة العليا تجرد (بينوشيه) من الحصانة

14 سبتمبر/أيلول 2005

قررت المحكمة العليا في شيلي أنه يمكن محاكمة (بينوشيه) الرئيس الشيلي السابق على التهم المتعلقة بمقتل عدد من المنشقين في سنوات السبعينات. وقد وجه إليه الاتهام بالمسؤولية المباشرة عن قتل ما لا يقل عن 15 من الناشطين خلال عملية بوليسية سرية تعرف باسم (كولومبو) في 1975. وهذه هي الدعوى الثالثة الخاصة بحقوق الإنسان التي تقرر فيها المحكمة العليا رفع الحصانة عن (بينوشيه) ففي الدعويين السابقتين قررت المحكمة أن حالته الصحية لا تسمح له حضور المحاكمة.

انظر:    BBC: المحكمة تجرد (بينوشيه) من الحصانة
Reuters: (بينوشيه) يفقد حصانته في دعوى حقوق الإنسان
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
العراق

تحديد تاريخ لمحاكمة صدام حسين

13 سبتمبر/أيلول 2005

أكدت الحكومة العراقية بأن محاكمة الديكتاتور السابق صدام حسين ستبدأ في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2005. وستوجه إليه اتهامات تتعلق بمقتل 143 شخصا في قرية دجيل الشيعية عام 1982. وعلى إثر تأكيد هذا التاريخ صرح الرئيس حعفر طالباني بأن صدام حسين قد اعترف بشن حملة الأنفال ضد الأكراد، التي أدت إلى مقتل 100.000 شخص. ولكن هيئة الدفاع عن صدام حسين قد نفت أنه قد اعترف بذلك، وأضافت أنه لا يسمح له بحق الاتصال مباشرة بمحاميه.

انظر:    Reuters: حكومة العراق تؤكد بأن محاكمة صدام ستبدأ في 19 أكتوبر 


Reuters: الرئيس العراقي يصرح بأن صدام اعترف بارتكابه الإعدامات 


Reuters: محامي صدام يقول أنه لم يعترف بارتكاب الإعدامات الجماعية
AP: محامي صدام ينكر أنه اعترف بارتكاب أحداث القتل
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
رواندا
جنرال رواندي يقدم للمحاكمة العسكرية

15 سبتمبر/أيلول 2005

تم اعتقال (لوران مونياكازي) بمقتضى أمر صادر من إحدى محاكم (جاكاكا). فقد وجه إليه بعض الشهود اتهاما باشتراكه في مقتل عدد من الأشخاص الذين لجأوا إلى الكنائس في العاصمة كيجالي، وبتشويه الأدلة، وبتهديد الناجين من الإبادة الجماعية. وسوف يواجه المحاكمة العسكرية، ويعتبر اعتقاله أول مرة يتم فيها احتجاز ضابط برتبه كبيرة بناء على أمر صادر من محكمة (جاكاكا).

انظر:   BBC: اعتقال جنرال رواندي حول الإبادة الجماعية 
Reuters: رواندا تعتقل جنرالا متهما بالإبادة الجماعية
محكمة (جاكاكا) تقرر اعتبار إدانة قس كاثوليكي من الرتبة العليا

13 سبتمبر/أيلول 2005

تقرر اعتبار أدانة القس الكاثوليكي (جي تونيس) أنها من الفئة الأولى بعد أن أدلى بشهادته أمام محكمة (جاكاكا)، سوف تجرى محاكمته أمام محكمة عادية وذلك لأن محاكم (جاكاكا) لا تباشر إلا الدعاوى الخاصة بالفئات المنخفضة (أي من الرتبة الثانية إلى الرابعة) وتقوم بتحويل المشتبه بهم في جرائم كبيرة إلى المحاكم العادية. ومن بين الأدلة المقدمة ضد القس المذكور أنه نشر مقالات في إحدى المجلات، وأرسل مراسلات إلى زملائه في أوروبا تقلل من خطورة أحداث العنف، وإلى جانب شهادات تثبت تأييد للعنف ضد قبائل التوتسي في أوائل التسعينيات.

انظر:    BBC: قس كاثوليكي بلجيكي يواجه المحكمة في رواندا
The News Times: قس بلجيكي متهم بجريمة من الفئة الأولى
CISA: مجموعة حقوق الإنسان تنتقد رواندا لاعتقالها قسا كاثوليكيا
(بولين نيراماسوكو) تبدأ الدفاع

13 سبتمبر/أيلول 2005

بدأت السيدة (بولين نيراماسوكو) الوزيرة السابقة لشؤون الأسرة والمرأة، الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا. وهي تعتبر المرأة الوحيدة التي اتهمتها المحكمة في أحداث الإبادة الجماعية عام 1994. وقد وجه إليها الاتهام بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية بما فيها الاغتصاب. ولكنها أنكرت الاتهامات.

انظر:   Xinhue : وزيرة رواندية سابقة تنكر أنها أمرت بالاغتصاب أثناء الإبادة الجماعية
Reuters: الوزيرة (بيراماسوكو) المتهمة بالإبادة الجماعية تدلي بشهاداتها لإنكار التهمة
Reuters: رواندا تعتقل جنرالا متهما بالإبادة الجماعية
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
جنوب أفريقيا
إعادة النظر في دعوى (باسون)

15 سبتمبر/أيلول 2005

قررت المحكمة الدستورية جواز النظر في الدعوى ضد (فوتر باسون) الملقب بدكتور "الموت". وكان (باسون) رئيسا لقسم أبحاث الأسلحة البيولوجية في عهد التمييز العنصري، وهو متهم باشتراكه في عدد من المؤامرات التي كانت تهدف إلى وضع السموم خفية للنشطاء ضد حركة التمييز العنصري. وكان القاضي قد حكم ببراءته من تهمة القتل في 2002 ورفضت محكمة الاستئناف نقص الحكم. وقد قررت المحكمة الدستورية بالإجماع أن القاضي السابق قد أخطأ في الحكم بأن الاتهامات الأصلية خارجة عن نطاق قانون جنوب أفريقيا لأنها تتعلق بجرائم ارتكبت خارج البلاد. كما صرحت المحكمة أيضا بأنه بمقتضى القانون الدولي يجب على جنوب أفريقيا مباشرة الدعاوى التي تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.

انظر:    BBC: إعادة محاكمة "دكتور الموت" في جنوب أفريقيا
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
القاهرة:
تم في اوتيل فلامنكو الزمالك، لقاء تجمع اتلاف الموئل الممثل بعدد من الجمعيات لست وثلاثين دولة تحدد من خلال اجتماعها الممتد من 4-9سبتمبر "ايلول" 2005، استراتيجية مقترحات سيتم التباحث حولها من قبل الأمانة العامة، ومن ضمن هذه المقترحات اقتراح ضمن فريق الموئل MENA كعضو رئيسي، واقتراح ممثل من المنطقة في الأمانة العامة.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
القاهرة:

تم في مركز دعم التنمية للدراسات والأبحاث، اختتام إعداد الدليل التدريبي للمنطقة العربية في مجال الحكم الرشيد بمشاركة عدد من المنظمات الفاعلة في المنطقة العربية: 

مركز دعم التنمية للاستشارات والتدريب //مصر//:

www.dscegypt.org
مركز الديموقراطية وحقوق العاملين // فلسطين//:

www.shabaka.net
مركز الأمل //العراق//:

www.iraqi-alamal.org
المنظمة المغربية لحقوق المرأة // المغرب//

مركز التنمية البيئية والاجتماعية //سوريا//

www.etccsy.org
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان //الأردن//:

www.achrs.org
منتدى الشقائق //اليمن//، المنتدى الاجتماعي اليمني

مؤسسة الاغاثة الطبية //فلسطين//

مؤسسة الحياة أفضل //مصر –المنيا//، مركز حقوق الطفل المصري //مصر//، دار الخدمات النقابية والعمالية //مصر//، مركز هشام مبارك // مصر//

مركز الديموقراطية والعالم العربي // الأردن//

مركز المرأة //العراق//
وتم مناقشة إعداد شبكة عربية تحمل اسم المجموعة العربية للحكم الرشيد، تهدف لتعزيز مفهوم الإدارة الرشيدة في مؤسسات القطاع الثالث في المنطقة العربية، وسيدرج في وقت لاحق موقع الكتروني يعنى بهذه القضية، ويقوم المدربون في هذه المجموعة بعمليات تدريب على مستوى المنطقة العربية، وإعداد ثلاث نشرات، تبين المفهوم وتتطرق في نهاية نشاطها لقطاعات اخرى من المنطقة العربية.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
بمناسبة مرور عام علي المؤتمر التأسيسي الأول للجمعية المصرية لقانون الإنترنت أقيمت مساء 28/9/2005  أمسية احتفالية فنية ثقافية‏.‏ حيث أكد د‏.‏ مفيد شهاب وزير شئون مجلس الشوري في كلمته أن برنامج الإصلاح الدستوري والتشريعي للرئيس حسني مبارك اشتمل علي ضرورة مراعاة وضع التشريعات التي تكفل حق المواطن المصري في الحصول علي المعلومات وحرية تداولها‏,‏ لذلك بذلت الحكومة المصرية جهودا متميزة من أجل نشر ثقافة الإنترنت واستخدام الحاسب الآلي‏,‏ وأن الإنترنت أصبح من الضروري في مختلف استخدامات حياتنا‏.‏تضمنت فقرة فنية للعزف علي العود للفنان أشرف علي‏,‏ حضرها عادل عبدالكريم رئيس الجمعية‏,‏ وعادل النشار‏,‏ ود‏.‏ صديق عفيفي ود‏.‏ عمر بن يونس المستشار العلمي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية‏(‏ جامعة الدول العربية‏)‏
http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=arts3.htm&DID=8623

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التقرير من جون دوغارد المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان: 
 http://www.hic-mena.org/documents/A60271%20Dugard%20rept%20ar.doc
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
تونس: 

لطفي حجي // مراسل الجزيرة
تعيش الساحة السياسية التونسية على وقع صراع حاد بين الحكومة من جهة ونشطاء حقوق الإنسان وجمعية القضاة ونقابة الصحفيين من جهة أخرى. وفي هذا السياق حذر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي من خطورة الضغوط والتهديدات التي تمارسها الحكومة على الرابطة قبل أيام من عقد مؤتمرها المقرر في التاسع من سبتمبر/ أيلول المقبل. وأكد الطريفي في مؤتمر صحفي أن الحكومة كثفت من ضغوطها على الرابطة في الفترة الأخيرة، "وتجلى عزم السلطة على إفشال مؤتمر الرابطة"، معربا عن توقعه بأن تصدر السلطة في الأيام القليلة المقبلة أحكاما قضائية بمنع المؤتمر. لكن الطريفي شدد على عزم الرابطة عقد المؤتمر في تاريخه، معتبرا أن استعمال السلطة للقوة لمنعه ليس من مصلحة تونس.

بيانات القضاة
وفي سياق التضييق الحكومي على مؤسسات المجتمع المدني أصدرت جمعية القضاة التونسيين في المدة الأخيرة سلسلة من البيانات عبرت فيها عن استيائها من سعي السلطة للهيمنة على الجمعية ومحاصرة العناصر القيادية فيها بنقلهم إلى محافظات بعيدة عن العاصمة، مما يعيق نشاطهم، إضافة إلى جملة من الممارسات الأخرى اعتبرتها تهدف إلى التضييق على نشاط المكتب التنفيذي كقطع وسائل الاتصال وتكثيف الرقابة الأمنية وتمزيق البيانات المعلقة بواجهة مقر الجمعية. وحسب آخر بيان أصدرته الجمعية أمس الثلاثاء فقد طالب المدعي العام بالمحكمة الابتدائية من رئيس الجمعية إخلاء مقرها الكائن بنفس المحكمة وتسليمه المفاتيح. وهو الطلب الذي اعتبرته "انتقاصا من كرامة القضاة واعتداء غير مسبوق على حقهم في حماية استقلالهم والدفاع عن مصالحهم". وكانت السلطات التونسية قد استدعت إلى مقر الأمن بتونس العاصمةٍِ مؤخرا رئيس نقابة الصحفيين التونسيين حيث احتفظت به لمدة خمس ساعات لإعلامه عبر مسؤول أمني رفيع المستوى أنها قررت منع مؤتمر النقابة المقرر ليوم 7 سبتمبر/ أيلول المقبل دون أن تقدم أسبابا قانونية للمنع.

ضد الصحفيين
واعتبرت النقابة أن قرار الحكومة التونسية يتضمن مخالفة صريحة لدستور البلاد وقوانينها والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس والتي تضمن جميعها الحق النقابي ولا تتطلب الترخيص المسبق لتكوين النقابات. وقد قوبل قرار الحكومة التونسية بمنع مؤتمر نقابة الصحفيين بمعارضة شديدة من معظم لمنظمات العالمية الصحفية، التي رأتفي القرار مزيدا من التضييق على الصحفيين التونسيين وخرقا جديدا لحقوقهم الأساسية. علما وأن النقابة أصبحت منذ سنة عضوا مشاركا في الاتحادات الدولية للصحفيين. وعبر العديد من المراقبين المحليين والدوليين عن استغرابهم من إقدام السلطات التونسية على مثل تلك الإجراءات قبل شهرين فقط من القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستحتضنها تونس في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وكان العديد من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية طالبت تونس بهذه المناسبة إدخال جملة من الإصلاحات في المجال الإعلامي والسياسي بما يتماشى وحجم القمة العالمية التي يحرص الصحفيون والنشطاء الحقوقيون على جعلها مناسبة لتحقيق المزيد من حرية الوصول إلى المعلومات وفي تداولها. ومن المرجح حسب محللين تونسيين أن يحتد الصراع في الأيام المقبلة بين السلطة والهيئات الحقوقية والإعلامية، في ظل تشبث  كل طرف بمواقفه، إضافة إلى الضغوط التي تمارسها المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي الذي تربطه اتفاقية شراكة مع تونس ينص بندها الثاني على ضرورة احترام حقوق الإنسان.
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
الرباط:

تنظم اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي لفرع الرباط – سلا – تمارة،
لقاء جماهيريا مع الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، في موضوع:
" راهن الوضع السياسي: الواقع والتحديات"
وذلك بقاعة المركب الثقافي المهدي بنبركة (الكنيسة القديمة بحي المحيط الرباط)
الجمعة 14 أكتوبر 2005 في الساعة الثامنة مساء (h20)
والدعوة عامة
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
مبروك اليوم العالمي للحق في السكن 3/10/2005
أخبار محلية
· قامت أجهزة المخابرات بتاريخ 19/9/2005 باعتقال الأديب والطبيب محمود حسين صارم من أمام منزله بضاحية قدسـيا واقتادته إلى جهة مجهولة ، ثم تبين فيما بعد أن نيابة أمن الدولة حركت الدعوى العامة بحقه بتهمة وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والقيام بأفعال بقصد إثارة العصيان المسلح ضد السلطات القائمة فيما يعتقد أنه على خلفية جهره بآرائه ومعتقداته المتعلقة بالشأن العام السوري. وقد علمت سواسية أن الطبيب والأديب السوري الذي تجاوز الثامنة والستين من العمر قد أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام وأن حالته الصحية في تدهور مســتمر لاسيما وأنه مصاب بعدة أمراض مسـتعصية.

· يوم 6/9/2005 صدر مرسوم بصرف / 81/ قاضياً من الخدمة دون بيان الأسباب المؤدية لذلك، كما منع المرسوم على القضاة مراجعة القضاء للطعن بصحة الصرف من الخدمة0 وفي حين سبق أن أحيل قضاة إلى التحقيق بداعي ضلوعهم بالفساد والرشوة0 معلوم أن الدستور السوري قد ضمن للناس حقوقهم في ممارسة التقاضي أمام القضاء وذلك في المادة 28 والتي تنص الفقرة 4 منها على مايلي: 

\" حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصونة\"0 

وبذلك يتضح أن مرسوم صرف القضاة من الخدمة ومنعهم من مزاولة التقاضي أمام المحاكم للدفاع عن أنفسهم أمر يتنافى مع أحكام الدستور0
· قامت عناصر الأمن الجنائي بحمص قبيل نهاية دوام يوم 26/9/2005باقتحام مقر الشركة العامة للدراسات المائية ، واعتقلوا المهندس محمد مصطفى بطريقة فظة، وبدون إبراز أي مستند قانوني.
· علمت جمعية حقوق الانسان في سورية ان الجهات الامنية المختلفة قد اعتقلت في الايام الأخيرة من شهر ايلول 2005 عددا من المواطنين , حصلنا على اسماء بعضهم : 1-  محمد درويش بربور "30 عاما " رئيس قسم الكمبيوتر في المؤسسة العامة لسد الفرات (مدينة الثورة / محافظة الرقة ) , اعتقل في 28/9/2005 . 2-  محمد اجلوي بن اعشوي (ناحية عين عيسى / محافظة الرقة ) , ( 36 عاما ) , متزوج وله سبعة اطفال ويعمل بائعا لبسطة , اعتقل في 29/9/2005 في شارع القوتلي امام شعبة المدينة لحزب البعث , حيث بسطته منصوبة. 3-  عيسى الشواخ , طالب في كلية الطب السنة الاخيرة " جامعة حلب " اعتقل في حلب. 4-  اسماعيل الشواخ الحمود , طالب دراسات عليا في جامعة حلب , اعتقل في حلب. 5-  خالد , ولم نتمكن من معرفة باقي هويته , طالب جامعي اعتقل في حلب. 6-  احمد اسماعيل بن حمد (23عاما ) طالب جامعي في كلية الاقتصاد , اعتقل في حلب "المدينة الجامعية ". 
من الملاحظ ان الاعتقالات تتواتر في الفترة الأخيرة , وتشمل دوائر لا رابط بينها, وتتم خارج إطار القانون , ودون اعلام ذوي المعتقلين عن مصائرهم , والتهم الموجهة إليهم .
· اعتقل جهاز الأمن العسكري المحامي محمود عبد الرحمن من محافظة حماه دون بيان الأسباب الموجبة لذلك ودون إعلام أهله0
علمت  المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالرقة بان  السلطات الأمنية في مدينة الثورة التابعة  لمحافظة الرقة قامت الأسبوع الماضي بحملة اعتقالات واسعة لبعض المواطنين عرف منهم:

عبد المحسن الحاج عبد -عبد العزيز الحاج عبد -محمود الحاج عبد  -رائد الكليب مع أخوه 
- كنان الأحمد - خالد ناصر الجمعة - محمد رمضان  محمد العلي .
وكل من : شاب من عائلة الحاصود  -شاب من عائلة الحربي  - شابان من أبناء حسين الظاهر - شاب من عائلة الحاج عبد   ، حيث لم يتسن لنا معرفة أسماؤهم الكاملة .

وقد علمت المنظمة انه قد تم ترحيل هؤلاء إلى فرع فلسطين  الأمني  دمشق.
· سينال السيد اكثم نعيسة يوم 12/10/2005 في جنيف جائزة مارتن انالس لحقوق الإنسان.
· وفق تصريحات منشورة لوكالة كوتا عن وزير الاقتصاد الدردري أن الحكومة تبجث في سبل زيادة لمعدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 7%، كما صرخ سيادته لمدى التفاهم التركي والتركيز على المنطقة الشمالية الشرقية للقيام باستثمارات تصل إلى 10 مليار ليرة سورية، ويذكر إن هذه المنطقة واجهت اضطرابات بين العرب والأكراد، الذين يطالبون خاصة بعيد ميزات الأكراد في العراق بجدول من الحقوق وصلت للمناداة بدولة كردستان الممتدة بين دول إيران والعراق وتركيا وبعض المناطق الشمالية المحاذية لتركيا من سوريا، ويذكر أن حزب العدالة والتنمية غداة تسلمه للحكم قلل من التشدات والأزمات الكردية في تركيا مع المشاريع الخدمية في المناطق الكردية وخاصة مشروع نهضة الأنضول.
· ضبط محطة القدس في ريف دمشق، بعد الإعلام أنها تنقص من كل مقدار 20 لتير مقدار لتير واحد، كما ضبطت محطة الحملي في ببيبلا بمخالفة الاحتكار والامتناع عن المبيع مما توجب استرداد 5 آلاف لتير مازوت لتسلم لريف دمشق. ويلاحظ أن أزمت المحروقات في سوريا بعيد أعمال الصيانة في محطة بانياس باتت خانقة على مستوى سوريا بشكل عام.
· ضبطت خزانات نفط وسكر في ريف إدلب تهرب من خلالها المحروقات إلى تركيا، وصرخ عنها التلفاز السوري يوم 9/10/2005.
· سيتم بوم 12/10/2005 إطلاق معرض لوحات يابانية في دار البعث لتشمل أعمال ل46 فنان تحملها 75 لوحة ممتدة من الخمسينات حتى الآن. 
· وقع مجلس مدينة حماة عقدا مع السورية للشبكات يقضي بتمديد الأخيرة إشارات ضوئية الكترونية حديثة. 
· سيشارك 12 مهندس استشاري في مسابقة لإعداد جدول شروط مشروع الحي الحكومي في معضمية دمشق لهدف بناء دوائر حكومية تصل مساحتها إلى 293 ألف متر مربع.
· بتاريخ 3-9-2005 وبعد إعلان وزارة الداخلية عن اشتباك القوات الأمن السورية مع مجموعة إرهابية في محافظة حماة ، قامت السلطات السورية باعتقالات في المنطقة ، كما اعتقلت بعض النساء كرهائن عندما لم يجدوا أزواجهم " المطلوبين " 
ومن هؤلاء نذكر : رولا الخالد تولد عام 1985 وهي حامل – ناديا الساطور ومعها ابنتها الصغيرة البالغة من العمر عدة اشهر – هبة الخالد تولد عام 1988 وهي حامل .

وقد علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه تمت إحالة هؤلاء إلى فرع فلسطين 

· علمت المنظمة العربية أن المواطن محمود أحمد طه من أهالي السيدة زينب في دمشق وتولد عام 1965 وهو متزوج وله أطفال، وكان عضواً في اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين، لكنه انشق وآخرين عن رفاقه مؤخراً0 قد ذهب للأمن السياسي في 24-9-2005 بناء على استدعاء ولم يخرج حتى الآن .
· قامت الأجهزة الأمنية صباح 24/9/2005 بمحاصرة منزل رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا المحامي الأستاذ أكثم نعيسة في منطقة مشروع دمر بدمشق يغية منع اجتماع لكوادر اللجان ظناً منها فيما يبدو أن الاجتماع كان  سـيعقد في منزله 0

ثم قامت فيما بعد بمتابعة المجتمعين إلى منطقة خان الشيح بريف دمشق حيث قامت  ببعثرة شملهم وفرقتهم وحالت دون إتمام  لقائهم0

· بتاريخ 7/9/2005 أقدمت المخابرات العسكرية السورية على اعتقال المواطن خالد سليمان الأسعد الذي يبلغ من العمر خمسة وثلاثون عاماً0 وهو من مواليد الحسكة ويقطن في مدينة دمشق0 وناشط في اللجان الأهلية لنصرة العراق، وقد تم اعتقاله في مقهى بساحة المرجة بدمشق دون بيان الأسباب0
· طالبت نشرة "الديمقراطي" التي يصدرها الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية؛ بتحويل القامشلي إلى محافظة، واعتبرت أن هذا يمثل مطلباً شعبياً منذ ‏الخمسينات، "إلا أنه لم ينفذ لأسباب وذرائع واهية، تمثل بعضها بكونها منطقة حدودية أو بعدم وجود خطة ‏لإحداث محافظات جديدة في ذلك الوقت عندما طرح الأمر على مجلس الشعب".
· استخدمت قوات الأمن السورية الهراوات والعصي لتفريق المواطنين السوريين الذي اعتصموا في ساحة الشهبندر في دمشق اليوم الأربعاء (5/10/2005)، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للإحصاء الاستثنائي الذي أجري في الحسكة عام 1962، وجرد بموجبه عشرات الآلاف من الأكراد من جنسيتهم السورية. ويقول الأكراد إن نحو 300 ألف كردي يعيشون الآن في سورية دون جنسية.
· صرحت وكالة الأنباء السورية يوم 12/10/2005 بانتحار وزير الداخلية السيد غازي كنعان.
محاكمة تيسير علوني

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع ووفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة ولأي سـبب 

مبادئ الأمم المتحدة بشأن إستقلال السلطة القضائية المعتمدة بقرار الجمعية العمومية رقم 40/20 نوفمبر 1985 وقم 40/146 في 3 كانون الأول 1985

أصدرت محكمة إسبانية الحكم بسبع سنوات سجن على الصحفي السـوري تيسير علوني وذلك بذرائع واهية وأسـباب  معتلة لا تكفي لحمل ما انتهى إليه الحكم الصادر بحقه من نتائج مؤسـفة صادرت حرية و كرامة الصحفي السوري لسبع سنوات  مقبلة 0 

إن مثل هذه الانحرافات الخطيرة في تسبيب الأحكام وتعليلها لطّخ جبين العدالة في أوربا فعادت  محاكمها لتصبح مصانع  للافتراءات القضائية بعد أن تجاوزت هذه المرحلة التاريخية منذ أكثر من قرن من الزمان 0 

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين بشـدة الحكم الصادر على الصحفي السوري فإننا نعبر عن قلقنا الشديد إزاء مثل هذه الأحكام التي غالباً ما تصدر في زمن ظلامي معين فتكرس أخلاق عصر بأكمله وترخي  بظلالها القاتمة على مختلف نواحي الحياة 0 

دمشــق 27/9/2005 






مجلس الإدارة
قضية تبلي

بتاريخ 9-10-2005 أقدمت إحدى المواطنات على رمي نفسها في بهو القصر العدلي مدعية أن المحامي أنور البني قد اعتدى عليها بالضرب .
وفي سابقة من نوعها قامت أجهزة الدولة بالتفرغ من اجل ملاحقة البني حيث تم تحويل السيدة المدعية إلى المشفى .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذه القصة من فبركة السلطات السورية في محاولة منها للضغط على الناشطين في الشأن العام ، وتعتبر المنظمة هدف هذا الأسلوب المبتكر هو تخلي الحقوقيين والمعارضين عن دورهم في كشف الانتهاكات وفضح التجاوزات 

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اللجوء إلى تلك الأساليب و تطالب السلطات السورية بطي هذه القضية الملفقة ، وتتمنى على السيدين وزير الداخلية ووزير العدل أن يكون تحركهما بنفس السرعة ونفس الحماس عند انتهاك حقوق المواطنين على يد السلطات الأمنية نفسها .

دمشق في 10-10-2006                                                                        مجلس الإدارة

السلطات الإيرانية  تستمر بقتل و اعتقال  الأحوازيين

قتلت السلطات الإيرانية  الشاب قاسم بن بندر البدوي من منطقة الخبينة في الأحواز قبل عدة أيام  و ذكرت مصادرنا من الأحواز ان السلطات الإيرانية أطلقت  عليه ثلاثة رصاصات من الخلف و ارتدته قتيلا في إحدى السيطرات الإيرانية في مدينة الأحواز. و قالت المصادر الموثقة ان السلطات الإيرانية اخفت جثمان الشهيد لأكثر من أسبوعين من ألأهالي و بعد شروط على ذوي المقتول سلمت جثمانه  لأهله ليدفن بصمت و بدون احتجاجات ضد النظام.

كما ذكرت التقارير التي وصلت لنا هذا اليوم ان السلطات الإيرانية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في المظاهرات التضامنية السلمية مع المعتقلين الأحوازيين في السجون الإيرانية التي استمرت ثلاثة أيام على التوالي  بدعوة من الجبهة الديمقراطية الشعبية وجهتها إلى أبناء شعبنا العربي الأحوازي. و من الأسماء الأخرى للمعتقلين التي وصلت لنا هذا اليوم  هم:1- حنون الساري (اعتقل يوم السابع عشر من أيلول الحالي) ,2- سوري الساري (اعتقل يوم السابع عشر من أيلول الحالي), 3-علي الشرفي (اعتقل في يوم السابع عشر من أيلول الحالي)  4- فاضل عبدالجليل شرف (اعتقل يوم السابع عشر من أيلول الحالي). و من الجرحى الذين سقطوا بنيران السلطات الإيرانية في المظاهرات التضامنية مع المعتقلين يوم السابع عشر من شهر أيلول الحالي هم: عادل ناصر ناصر لويمي , حسن سعيد جلداوي و جاسم الساري.

المركز الإعلامي للثورة الأحوازية                                                                     ‏السبت‏، 24‏ أيلول‏، 2005
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يتابع مركز الأرض لحقوق الإنسان بقلق بالغ المشاورات التى جرت فى زحمة مولد الانتخابات الرئاسية الماضية بشأن صدور قرار وزير الاستثمار رقم 21 لسنة 2005 بتشكيل لجنة لممثلي بعض الوزارات بدعوى كيفية الاستفادة المثلى من الموارد البشرية فى ضوء احتياجات الشركات ، وقد أسفرت أعمال اللجنة عن اقتراح بمشروع لنظام تعويض العاملين بشركات قطاع الأعمال بسبب ترك الخدمة قبل سن الستين وقد احتوى المشروع على إخلال بالمزايا والمستحقات للعاملين بقطاع الأعمال  حيث نص المشروع على خصم 4% عن كل سنة إجازة بدون مرتب من اجمالى التعويض بالإضافة إلى مساهمته في تشريد الآلاف من العاملين في قطاع الأعمال وحرمانهم من فرصة العمل ، هذا على الرغم من ان السيد رئيس الجمهورية الحالي قد صرح قبل الانتخابات الرئاسية بحل مشكلة البطالة الا ان السياسات والإجراءات والمشروعات المقدمة من ممثلي الحكومة تؤدى الى تشريد العاملين وتزايد نسب البطالة ، ومركز الأرض اذ يؤكد على مخالفة معظم نصوص هذا المشروع للدستور المصري والقوانين ذات الصلة بالمعاش المبكر خاصة المواد المتعلقة بنظام تعويض العاملين بشركات قطاع الأعمال العام عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين .حيث يذكر المشروع وبالنسبة لقواعد تطبيق النظام في البند الثالث " أن يتم تطبيق النظام المقترح  على العاملين الذين يقع عليهم اختيار إدارة الشركة وحدها وفقا لحاجة العمل الفعلية وبدون تدخل أو تأثير من أي جهة خارجية " وهذا البند مخالف للبند الأول من المشروع نفسه الذي يجعل ترك الخدمة اختيارياً بناء على طلب كتابي من العامل برغبته فى ترك الخدمة قبل سن الستين فكيف يأتي البند الثالث ويلغى ضمنا البند الأول  والمتعلق بحرية الاختيار وبذلك يكون ترك الخدمة بإرادة الشركة وحدها وذلك يهدم فلسفة المشروع المقترح من الحكومة .  كذلك هذا البند مخالف لنص المادة 13 الفقرة الثانية من الدستور التي نصت على انه " لا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة ومقابل عادل " 

ويخالف البند السادس من المشروع أيضا مبدأ المساواة والتي تقره المادة 40 من الدستور حيث اشترط إن يكون العامل مستوفيا المدة التأمينية التي تسمح بصرف المعاش وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الساري وهى أكثر من 19 سنة خدمة .

ويؤكد المركز أن هناك قصور في المشروع من ناحية الجمع بين التعويض للمعاش المبكر وبين المعاش المستحق طبقا لقانون التأمين الاجتماعي فهل سيجوز الجمع بينهما أما أن هذا التعويض بديل للمعاش ان عدم وضوح ذلك في المشروع يؤكد ان هناك تعدى على حقوق العمال فى الضمان الاجتماعي .

وقد خالف أيضا المشروع نصوص الدستور المصري خاصة المادة 34 حيث أن المشروع قد الزم بوضع وديعة بأحد البنوك بمعدل عائد مميز لتحقق للعامل دخل شهري وذلك من خلال إيداع 75%  من مبلغ المكافأة فى صورة شهادات بنكية لا يجوز صرفها للعامل إلا عند بلوغ سن الستين او الوفاة مع عدم التصرف فى الوديعة من جانب العامل ..."

ويؤكد المركز ان ذلك مخالف للدستور حيث ان قيمة التعويض تعتبر مال خاص وملك العامل ومن حقه ولا يجوز حرمانه من 75% منه وإلزامه بان ماله لا يحق له التصرف فيه ويؤكد المركز أيضا ان العامل يكون له حرية التصرف فى مبلغ التعويض كاملاً وهو حر فى إدارته كيفما يشاء ولا يجوز حرمانه من هذا الحق .

وهذا النص مؤده خروج العامل وفصله من الشركة بدون تعويض حيث يصرف له 75% من هذا التعويض عند بلوغه سن الستين لذلك فان المشروع يهدف فقط إلى فصل العمال بشركات قطاع الأعمال  بشكل قانوني وبتعويض يقدر بـ 25% من اجمالي مستحقاتهم.

* إن مركز الأرض يطالب الاتحاد العام للعمال والسادة مرشحي مجلس الشعب بصفتهم عمال ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحقوق العمال بالتصدي لإصدار هذا المشروع لتعديه على حقوق العمال في مصر حيث سيؤدى إلى طرد مئات الآلاف من العمال دون صرف مستحقاتهم كما يطالب مرشحي الأحزاب المصرية للبرلمان القادم بالوقوف معاً لموجهة التعدي على حقوق العمال لحماية لحقوقهم فى فرص العمل اللائقة والحياة الكريمة .   
للحصول على نسخة من المشروع, يرجى الاتصال بالمركز. lchr@lchr-eg.org
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